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  :صحة التراضي-2

لا یكفي لقیام ركن التراضي أن یكون موجودا بل یجب أن یكون أیضا صحیحا، ویشترط  لصحة 
التي ، الإرادةالتراضي أن یكون  من صدر منھ متمتعا بالأھلیة الكاملة وتكون ارادتھ خالیة من عیوب 

  .ھي الغلط والتدلیس والاكراه والاستغلال

فإن العقد ، التراضي بطلان العقد، أما اذا كان التراضي غیر صحیحویترتب على انعدام ركن 
  .یكون قابلا للإبطال

  :أحكام الأھلیة-أ

، تنقسم الأھلیة الى نوعین أھلیة وجوب وھي صلاحیة الشخص لاكتساب حقوق وتحمل التزامات
ة في العقود  أھلیة والمراد  بالأھلی.أما أھلیة الأداء فھي صلاحیة الشخص للقیام بالتصرفات القانونیة

كان الشخص كان كامل  ،فاذا كان الشخص كامل التمییز والادراك، الأداء  ومنا طھا التمییز والادراك
  .الأھلیة، ومن نقص ادراكھ كانت أھلیتھ ناقصة ومن كان فاقد التمییز إنعدمت أھلیتھ

بقواه العقلیة ولم  سنة وكان متمتعا 19م ج  كل شخص بلغ سن الر شد أي  40وطبقا لنص المادة 
  .یحجر عیھ، یكون كامل الأھلیة لمباشرة حقوقھ المدنیة

والأصل في الشخص أن یكون أھلا للتعاقد ما لم یطرأ على أھلیتھ عارض یجعلھ ناقص الأھلیة 
  .)1(أوفاقدھا بحكم القانون

حكامھا وكل اتفاق كما أنّ أحكام الأھلیة من النظام العام، فلیس لأحد التنازل عن أھلیتھ أو تغییر أ
  .)2(على ذلك یكون باطلا

  :تدرج الأھلیة مع السن*

  :قسم المشرع الأھلیة  من حیث السن الى ثلاثة مراحل 

  :الصبي عدیم التمییز-:المرحلة الاولى-

سنة الا یوم، في ھذه المرحلة یكون الطفل فاقدا  13وتبدأ من وقت ولادتھ حیا إلى حین بلوغھ سن 
  .)3(یم الاھلیة وتعتبر جمیع التصرفات التي یقوم بھا باطلةللتمییز ومن ثم عد

  :الصبي الممیز: المرحلة الثانیة-

                                                             
 .10-05مدني جزائري المعدلة بموجب قانون  78المادة )1( 

 .مدني جزائري 45لمادة ا )2( 

 .مدني جزائري 42المادة )3( 
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سنة كاملة الى حین بلوغھ سن   13یعتبر المشرع الصبي ممیزا من وقت بلوغھ سن التمییز، أي 
متى كانت م ج وتعتبر تصرفاتھ المالیة صحیحة  43سنة إلا یوم، فتكون أھلیتھ ناقصة طبقا لنص م  19

وتتوقف على اجازة الولي أو  ، نافعة   نفعا  محضا وتكون باطلة متى كانت ضارة ضررا محضا
اما في القانون المدني تعتبر تصرفات  .)1(الوصي اذا كانت دائرة بین النفع والضرر طبقا لقانون الأسرة

  .)2( ابلة للإبطال لمصلحتھالصبي الممیز، الدائرة بین النفع والضرر صحیحة ومنتجة لأثارھا ولكنھا ق

  

  :الشخص البالغ : المرحلة الثالثة-

  

سنة  كاملة  وكان متمتعا بكامل قواه  19م ج  على أن كل شخص بلغ سن  40تنص المادة -
  .العقلیة ولم یحجر علیھ یكون كامبل الأھلیة لمباشرة حقوقھ المدنیة

  

  :عوارض الأھلیة-ب

تكون أھلیتھ مشوبة بأحد العوارض وھي ما یسمى بعوارض قد یبلغ الانسان سن الرشد ولكن  
  :الأھلیة وھي نوعان

  

  :العوارض المعدمة للأھلیة * 

وھي الجنون والعتھ، فالمصاب بأحد ھذین العیبین تكون أھلیتھ منعدمة ومن تم تعتبر تصرفاتھ 
  .)42المادة (باطلة لانعدام الادراك والتمییز

  :العوارض المنقصة للأھلیة*

ویلحق بالسفیھ والمغفل الشخص المصاب بعاھتین  فتكون ، )م ج  43المادة (السفھ والغفلة وھي 
  .)3( تصرفاتھم قابلة للإبطال لصالحھم حمایة أموالھم

  :الموانع القانونیة-ج

                                                             
 .قانون الأسرة الجزائري 83المادة )1( 

 .قانون مدني جزائري  101و  100المادة )2( 

 .قانون أسرة جزائري 80/2المادة )3( 
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من القیام ببعض التصرفات القانونیة  الأشخاصھناك حالات معینة یمنع فیھا المشرع بعض 
  .، وإنما لمراعاة مصلحة مشروعةوالإدراكعدم التمییز  إلىلأسباب لا ترجع 

الذي یمنع  رجال القضاء وأعوانھم ، قد تكون ھذه المصلحة عامة كما ھو الحال في النص القانوني
متى كان  النظر  في النزاع بشأنھا یدخل في إختصاص المحاكم التي ، من شراء الحقوق المتنازع علیھا

  .م ج 403-402فتكون ھذه التصرفات باطلة طبقا لنصي المادتین ، ایباشرون أعمالھم في دائرتھ

 92فھو باطل المادة ، التصرف في تركة شخص وھو على قید الحیاة ولو برضاه الأمر فيوكذلك 
  .م ج 2/

فیكون ھذا التصرف قابلا ، وقد یكون المنع القانوني من التصرف بغرض حمایة مصلحة خاصة
ومثالھ  منع الشخص من أن یبیع مالھ وھو على فراش الموت لمراعاة للإبطال بنص قانوني صریح  

  .)1(فیكون ھذا التصرف قابلا للإبطال لمصلحتھم، مصلحة الورثة

  :الإرادةعیوب -د

، أورد القانون المدني الجزائري أربعة عیوب، قد تشوب  إرادة أحد المتعاقدین  فتجعلھا معیبة
والتدلیس )   81المادة ( لا للإبطال، وھذه العیوب ھي الغلط ومن ثم یكون التصرف الصادر عنھا قاب

  ).م ج  91و  90المادة ( و الاستغلال والغبن ) 88المادة (ن الاكراه ) 86المادة(

  L’erreurالغلط  *

ھو وھم تلقائي یقع فیھ أحد  المتعاقدین فیدفعھ  الى التعاقد، كأن یقوم بشراء لوحة زیتیة معتقدا أنھا 
  :ا  بھا مجرد لوحة مقلدة وقد قسم الفقھ التقلیدي الغلط الى أنواع ثلاثة أصلیة فاذ

  :الغلط المانع*

فیكون  التصرف الصادر عنھا باطلا  وھو الغلط  الذي یقع في ماھیة  الإرادةھو الغلط  الذي یعدم 
  .من ثم، یترتب علیھ بطلان العقد الإرادةفھو یعدم ، العقد أو في   ذاتیة محل الالتزام  او في سببھ

  :الغلط غیر المؤثر*

فیقع في صفة غیر جوھریة، كالغلط في شخص المتعاقد إذا لم  ،ھو الذي  لا یؤثر على صحة العقد
تكن شخصیتھ محل إعتبار أو الغلط المادي، فھذا الغلط یمكن تصحیحھ دون حاجة إلى إبطال العقد، 

  .كالغلط في الحساب أو في الكتابة

  :الغلط المؤثر*

ویتحقق ھذا الغلط في ، لأنھ یؤدي الى ابطال العقد لمصلحة من وقع فیھ، ھو الذي  یعنینا بحثھ ھنا
  :حالتین أساسیتین 

                                                             
 .الخاصة ببيع ملك الغير.ج.م 397ة وكذا الماد، وتالخاصة بالبيع في مرض الم. ج.م 408المادة )1( 
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  اذا وقع الغلط  في صفة جوھریة في الشيء محل العقد-

 اذا وقع الغلط في شخصیة المتعاقد او صفة من صفاتھ وكانت ھذه الشخصیة محل الاعتبار في-
  .العقد، كأن یھب شخص لآخر مالا معتقدا أنھ قریب لھ ثم یتضح أنھ لا وجود لصفة القرابة بینھما

أما الفقھ الحدیث  إنتقد التقسیمات التي جاءت بھا النظریة التقلیدیة وھجر المعیار  المادي أو 
الحدیث  إذا كان  فیكون  الغلط  جوھریا وفقا للاتجاه ، الموضوعي وإعتمد المعیار الشخصي او الذاتي

وھو ما یقضي بھ ، فالمھم  إذن ھو ما یعتبره المتعاقد جوھریا .ھذا الغلط ھو الدافع الرئیسي الى التعاقد
م  82-81المادة ( وقد سایره في ذلك  المشرع الجزائري ، م ف  1110القانون المدني الفرنسي   المادة 

  ج

  Le Dolالتدلیس *

وھو التدلیس ومفاده  أن یستعمل  أحد المتعاقدین  الإرادةم ج على عیب آخر في  86تنص المادة 
فالتدلیس اذن ھو اقاع المتعاقد  في الغلط    .طرق احتیالیة یتخدع بھا المتعاقد الآخر فیندفع الى التعاقد

و الذي یجعل العقد قابلا عن طریق الاحتیال  و ھذا الغلط الذي یولده التدلیس في نفس المدلس علیھ ھ
  :للإبطال  وعلى ھذا الأساس یشترط في التدلیس  ثلاثة شروط 

استعمال  طرق احتیالیة  أو ایداع أوراق مزورة أو تقدیم الاعلانات كاذبة لشركة التأمین  أو -
  السكوت العمدي عن واقعة أو ملابسة حاسمة في العقد وھذا ھو العنصر المادي للتدلیس

الطرق الاحتیالیة الى تضلیل الشخص وتدفعھ الى التعاقد، بحیث لولا ھذه الحیل لما أن تؤدي  -
  .أبرم المدلس علیھ العقد وھذا ھو العنصر المعنوي للتدلیس

أما اذا صدر التدلیس من غیر المتعاقدین، فلیس  .أن یكون التدلیس صادرا من المتعاقد الآخر -
أما اذا فشل في ، للمتعاقد المدلس علیھ أن یطلب ابطال العقد ما لم یثبت التواطؤ بین  المتعاقد معھ والغیر

  لھ أن یرجع للغیر وحده بدعوى التعویض على أساس المسؤولیة التقصیریة، اثبات ھذه التواطؤ

  La violenceالاكراه *

ھو عیب یفسد ارادة المتعاقد المكره نتیجة تعرضھ لضغط مادي أو معنوي یولد في نفسھ : اه الاكر
ویجدر التمییز بین الاكراه المفسد  .م ج 88رھبة أو خوف یدفعھ الى التعاقد  وھو ما تقضي بھ المادة 

كون العقد قابلا للرضا الذي یجعل ارادة المكره  غیر حرة  فیبرم العقد  تحت سلطان الرھبة والخوف  فی
والاكراه المعدم للرضا الذي  یؤدي الى بطلان العقد لانعدام الرضا، كأن یمسك المكره ید  ، للإبطال

  المكره بقوة ویجعلھ یوقع بعنف على العقد فیكون ھذا التصرف باطلا

  :ویشترط للتمسك  بالإكراه المفسد للرضا ثلاثة شروط 

د بخطر جسیم محدق اما أن تكون ھذه الوسیلة مادیة استعمال وسیلة من وسائل الاكراه تھد-
او تكون وسیلتھ نفسیة او ، كالضرب المبرح أو الأذى بمختلف أنواع وھو ما یسمى بالإكراه المادي

معنویة  كالتھدید بالحاق الأذى دون ایقاعھ فعلا وھو ما یسمى بالإكراه المعنوي وھو الاكثر شیوعا في 
  .الحیاة العملیة
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ما دام یھدد  بخطر جسیم محذق  الإرادةسواء كان مادیا أو معنویا فكلاھما یفسد والاكراه 
  .بالشخص المكره

یشترط أن یكون ھذا الاكراه جسیما  وحالا أو وشیك الوقوع في المستقبل القریب  ویستوي أن  -
  یكون التھدید بالخطر موجھا الى المتعاقد نفسھ أو أحد أقاربھ

ه رھبة  في نفس  المتعاقد  المكرَه  تدفعھ الى التعاقد وھي مسألة جوھریة  أن تولد  وسیلة الاكرا -
في الاكراه المؤدي الى ابطال العقد   وتقدر  على أساس المعیار الشخصي  اذ یراعي القاضي في تقدیر 
 الرھبة المؤثرة في النفس والدافعة الى التعاقد جنس من وقع علیھ الاكراه وستھ  ومركزه الاجتماعي 

  .وحالتھ الصحیة  وجمیع الظروف والملابسات التي یكون من شئنھا أن تؤثر  على جسامة الاكراه

یشترط في الاكراه المؤدي الى ابطال العقد أن یكون متصلا : اتصال الاكراه بالمتعاقد الآخر -
  شأنھ في ذلك شأن التدلیس، بالمتعاقد الآخر

فلیس للمتعاقد المكره أن یطلب ابطال ، المتعاقدینأما اذا صدر الاكراه من شخص ثالث  من غیر 
العقد الا اذا أثبت ان المتعاقد معھ كان متواطئا مع ھذا الأخیر ویكون كذلك   اذا كان یعلم بھذا الاكراه أو 

  .)1(كان من  المفروض حتما أن یعلم بھ

  

  L’exploitation Et la lésionالاستغلال والغبن*

ج على  الاستغلال كعیب مفسد للإرادة وھو إختلال  في التوازن   م 90نص المشرع في المادة 
والذي یكون سببھ إستغلال طیش بیّن أو ھوى جامح  في )  وھذا ھو الغبن(بین التزامات الطرفین  

  ، والا جانب الاستغلال إحتفظ المشرع بالتطبیقات التقلیدیة للغبن.الطرف المغبون

  شروط قیام الاستغلال

  :ل بتوافر عنصرین أساسیین یقوم الاستغلا

ویتمثل في اختلال التوازن بین آداءات الطرفین ویشترط ان یكون ھذا : العنصر المادي -1
الاختلال  فادحا ولم یحدد المشرع حدا معینا لھذا الفادح وترك الامر للسلطة التقدیریة للقاضي وقد یتحقق 

قق في عقود التبرع كأن یھب شخص مسن جمیع الاستغلال في عقود المعاوضة كعقد البیع  كما قد یتح
  اموالھ لجوزتھ الثانیة

أن یكون  الاختلال في التوازن بین الأداءین نتیجة إستغلال : العنصر المعنوي  -1
طیش بین أو ھوى جامح في الطرف المغبون ویشترط أن یكون ھذا الطیش ھو الذي دفع 

  الطرف المغبون الى التعاقد

  
                                                             

 .مدني جزائري 89المادة )1( 
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  :حكم الاستغلال

توافر في الاستغلال العنصران المادي والمعنوي  یكون للطرف المغبون اما ان یطلب  دعوة اذا 
  طلب تكملة الثمن  لإعادة التوازن في العقد، ابطال العقد أو

العقد ى اذا عرض على الطرف  إبطالللطرف الآخر ان یتفادى  3فقرة  90وقد أجاز نص المادة 
ویجب ان ترفع دعوى الاستغلال خلال سنة  تبدأ من  تاریخ  .الغبنالمغبون ما یراه القاضي كافیا لرفع 

  كانت غیر مقبولة وإلاالعقد  إبرام

یتعلق ھذا  وإنمالأنھ لا یؤثر على إرادة المتعاقد   الإرادةأما الغبن، فانھ لا یعتبر أصلا من عیوب 
 احتفظر أن المشرع غی.حیث یقع اختلال في التوازن بین الأداءین في العقد، العیب بمحل العقد

  .)1(بالتطبیقات التقلیدیة للغبن

حیث تكون و سیلة ، فتقبل دعوى الغبن استثناء  في بعض الحالات الخاصة بنص قانوني صریح
  .)2(بیع بغبن زاد عن الخمس إذالإعادة التوازن في العقد كحق بائع العقار في طلب تكملة الثمن 

                                                             
 .مدني جزائري 91المادة )1( 

 .مدني جزائري 358المادة )2( 


